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 26-2021الأمر التنفیذي 
 

 ترغب الولایة في ضمان فرص العمل الحقیقیة والمساواة في الأجور وحفظ كرامة ذوي الإعاقات، وخاصة ذوي الإعاقات الشدیدة،  حیث

تقدمھا   State Use Programیشجع برنامج    وحیث  تنتجھا أو  التي  إلینوي على شراء المنتجات والخدمات  التابعة لولایة  الھیئات  جمیع 
 ھلة للمشاركة في البرنامج التي توظف لدیھا أفراداً من ذوي الإعاقات الشدیدة، الجھات غیر الربحیة المؤ

 من توفیر فرص عمل طویلة الأجل لذوي الإعاقات الشدیدة،   State Use Programإن تشجیع الشراء من ھذه الجھات یمكن برنامج    وحیث

الحالي یرسخ واقع عدم المساواة حینما تبرم الجھات الحكومیة في الولایة عقوداً لشراء المنتجات   State Use Programإن برنامج  وحیث
 والخدمات من الجھات غیر الربحیة المسجلة التي تدفع لذوي الإعاقات أجورًا أقل من الحد الأدنى للأجور،

العاملین لدیھا الحد الأدنى على الأقل من الأجور المطبق    لجمیع  State Use Programتدفع معظم جھات العمل المشتركة في برنامج    وحیث
 في الولایة أو المناطق المحلیة،

 State Useتستطیع ولایة إلینوي أن ترفع من كرامة ذوي الإعاقات العاملین لدى المؤسسات غیر الربحیة المشتركة في برنامج    وحیث
Program   واستقلالھم والمساواة بینھم وبین غیرھم من خلال إلزام تلك المؤسسات بأن تدفع لھم الحد الأدنى على الأقل من الأجور المطبق

 في الولایة أو المناطق المحلیة، 

منتجات والخدمات  تستطیع الھیئات التابعة لولایة إلینوي أن تكفل توفیر فرص العمل لذوي الإعاقات من خلال تعدیل عقود شراء ال  وحیث
قادرة على تغطیة التكالیف المتعلقة بإعطاء موظفیھا   State Use Programبحیث تضمن أن تكون الجھات البائعة المشتركة في برنامج  

 الحد الأدنى على الأقل من الأجور المطبق في الولایة أو المناطق المحلیة،

لأجور على الأقل لھو خطوة یمكن خطوھا للارتقاء بالقیم المشتركة للمساواة إن ضمان حصول ذوي الإعاقات على الحد الأدنى من ا وحیث
 والاستقلال والكرامة بین جمیع الناس،

وبموجب السلطات المخولة لي بصفتي حاكم ولایة إلینوي، وبمقتضى السلطة التنفیذیة العلیا الواردة في المادة الخامسة من الفصل  بناء علیھ،  
 ) أمرت بما یلي: Article V, Section 8 of the Illinois Constitutionیة (الثامن من دستور الولا

بدفع   STATE USE PROGRAMالمادة الأولى: إلزام المؤسسات غیر الربحیة البائعة ومقاولیھا من الباطن المشتركة في برنامج 
 الحد الأدنى من الأجور   

 Stateیلزم في جمیع العقود الحالیة والمستقبلیة التي تبرم بین ھیئات ولایة إلینوي وبین أي جھة غیر ربحیة مؤھلة للمشاركة في برنامج  
Use  ) 30وفقاً للمادة  ILCS 500/45-35  من قانون إلینوي أن تنص تلك العقود على أن تدفع تلك الجھات لجمیع موظفیھا الذین یؤدون (

د المبرم أجورًا لا تقل عن الحد الأدنى للأجور المطبق في ولایة إلینوي، أو الحد الأدنى المحلي إن كان أعلى من الحد الأدنى أعمال العق
للولایة، وذلك بغض النظر عن أي نص تعاقدي قد یسمح بدفع أجر أقل من ذلك. وھذا الإلزام ینطبق كذلك على الموظفین العاملین لدى أي  

 یؤدي عملاً وارداً بالعقد المبرم. مقاول من الباطن 

 Stateتمُنح الھیئات التابعة لولایة إلینوي صلاحیة تعدیل الأسعار بغرض تعدیل العقود المبرمة مع تلك الجھات البائعة المشتركة في برنامج  
Use  رھا حتى تصل إلى الحد الأدنى المطبق  التي تدفع لعمالھا حالیاً أجورًا أقل من الحد الأدنى للأجور، وذلك لكي ترفع تلك المؤسسات أجو

لأمر  في ولایة إلینوي، أو الحد الأدنى المحلي إن كان أعلى من الحد الأدنى للولایة، أو ترفع أجورھا لأعلى من الحد الأدنى. ولأغراض ھذا ا 
لجنة أو ھیئة تابعة للسلطة التنفیذیة لحكومة    التنفیذي، یقصد بالمصطلح "الھیئات التابعة لولایة إلینوي" أي مكتب أو قسم أو وكالة أو إدارة أو

 ولایة إلینوي وخاضعة لسلطة الحاكم.

لتعدیل العقود   State Use Committee) الخطوات اللازمة بالتنسیق مع لجنة  IDCMSتتخذ ھیئة خدمات الإدارة المركزیة في إلینوي (
یحصل على الأقل    State Useیؤدي عملاً من أعمال عقود برنامج    الحالیة بحیث تضمن أن كل فرد عامل لدى جھة بائعة أو مقاول باطن

ي  على الحد الأدنى من الأجور المطبق في ولایة إلینوي، أو الحد الأدنى المحلي إن كان أعلى من الحد الأدنى للولایة، وأن تجري الھیئة أ
 تعدیلات ضروریة أخرى في الأجور. 

یلات الأجور والأسعار التي ترفع إلیھا عملاً بھذا الأمر التنفیذي، لضمان نزاھة الأجور  جمیع تعد  State Use Committeeتراجع لجنة  
إصلاح   نتیجة  الزائدة  التكالیف  الأسعار  تعدیلات  تعكس  أن  على  التنافسیة.  الأسعار  كبیرة عن  زیادة  تزید  لا  وأنھا  ومعقولیتھا  والأسعار 



الجھ لدى  العاملین  لذوي الإعاقات  الوظیفیة  برنامج  الأوضاع  في  للمشاركة  المؤھلة  البائعة  الذین   State Useات  الباطن  أو مقاولیھا من 
 یقومون بأعمال عقود الولایة. 

 الاستثناء  بند الثانیة: المادة

اتفاقیة مفاوضة  لا یفسر أي نص من نصوص ھذا الأمر التنفیذي على أنھ یتعارض مع أي قانون أو لائحة فیدرالیة أو خاصة بالولایة، أو أي  
 جماعیة.

 النصوص  استقلالیة الثالثة: المادة

إذا صدر قرار ببطلان أي حكم من أحكام ھذا الأمر التنفیذي أو بوقف سریانھ على أي شخص أو حالة من قبل أي محكمة مختصة فلا یؤثر  
ا بدون الحكم أو السریان الباطل. ولتحقیق ھذا الغرض،  ھذا البطلان على أي حكم آخر في ھذا الأمر التنفیذي أو على سریانھ، والذي یكون نافذً 

 قررنا أن أحكام ھذا الأمر التنفیذي أحكام منفردة مستقلة. 

 النفاذ  تاریخ الرابعة: المادة

 یعمل بھذا الأمر التنفیذي فور إیداعھ لدى سكرتیر الولایة ویظل نافذاً حتى یصدر قرار بإلغائھ أو تعدیلھ. 

 

      ______________ ______________________________ 
 جیھ بي بریتزكر، الحاكم         
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